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 :الملخص
إىل مبدأ سلطان اإلرادة، غري أن تطور احلياة االقتصادية أدى إىل  ختضع العالقات التعاقدية يف أصلها
ظهور عالقات تعاقدية تتميز بعدم التوازن بني طرفيها نتيجة وجود طرف قوي يف العالقة التعاقدية، وأبرز هذه 
يف صاحلهم،  العقود هي عقود االستهالك الذي ينفرد فيها األعوان االقتصاديني بتحرير شروط العقد وفقا ملا يكون
األمر الذي أدى هبم يف كثري من األحيان إىل إدراج شروط تعسفية يذعن هلا املستهلك وتثقل كاهله، وهذا ما دفع 
باملشرع اجلزائري إىل توقيع عقوبات جزائية على األعوان االقتصاديني أثناء فرضهم ملثل هذه الشروط اليت ختل 
حد اإلجحاف يف حق املستهلك، غري انه بالرجوع إىل القوانني اخلاصة بتوازن العالقة التعاقدية واليت تصل إىل 
وعليه هل ميكن تطبيق سلطة  .حبماية املستهلك فإننا ال جند أية نص قانوين يتحدث عن بطالن هذه الشروط
 القاضي املدين يف تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي يف عقود اإلذعان وفقا لألحكام العامة للتعاقد على عقود
.االستهالك؟ وهل كل عقود االستهالك تأخذ وصف عقد إذعان؟ وهذا ما سنجيب عليه من خالل هذه املداخلة
 .التوازن العقدي –سلطة القاضي املدين  –عقد اإلذعان  –عقود االستهالك : الكلمات املفتاحية
Résumé: 
Les relations contractuelles sont soumises dans leur origine au principe du pouvoir de la 
volonté. Mais le développement économique a conduit à l’émergence des relations contractuelles 
caractérisées par un déséquilibre entre leurs parties suite à l’existence d’une partie forte dans la 
relation contractuelle. Les contrats les plus importants parmi ces derniers sont les contrats de 
consommation où les agents économistes ont la particularité de rédiger les conditions du contrat 
selon leurs intérêts, ce qui conduit ces derniers à l’insertion des conditions abusives auxquelles le 
consommateur va soumettre par obligation. Ceci a incité le législateur à l’adoption des sanctions 
pénales contre les agents économistes en cas ou ils exigent ce genre de conditions perturbant 
l’équilibre de la relation contractuelle et allant jusqu’au point d’injustice en nuisant le 
consommateur. Cependant, en se référant aux lois concernant la protection des consommateurs, 
nous ne trouvons aucun texte juridique sur la nullité de ces conditions. 
Ainsi, peut-on appliquer le pouvoir du juge civil dans la modification ou l’annulation de la 
condition abusive dans les contrats d’adhésion conformément aux dispositions générales de 
contractualisation sur les contrats de consommation ? Et est ce que tous les contrats de 
consommations prennent la description du contrat d’adhésion ? Ce sont les questions auxquelles 
nous tenons à répondre à travers cette intervention  
Les mots clés: le contrat de la consommation - contrat d’adhésion - le pouvoir du juge civil 
- l’équilibre contractuel 
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 : دمةمق
إن الصورة التقليدية للعقود تقوم على املساومة واملفاوضات، وتفترض مناقشة شروط 
العقد من كال املتعاقدين، طاملا أن العقد شريعة املتعاقدين، فيعود هلما تنظيم عالقتهما 
 التعاقدية كما يشاءان مع ضرورة مراعاة النظام العام واآلداب العامة، غري انه مع تطور احلياة
االقتصادية وظهور أسلوب اإلنتاج الضخم اهنارت هذه املساواة وظهرت ما يطلق عليها بالعقود 
النموذجية أو عقود اجلمهور، هذه األخرية اليت ينفرد أحد أطرافها بوضع شروط العقد دون 
مناقشة أو مفاوضة من الطرف األخر، مما يتيح لواضعها إمكانية فرض شروط تعسفية من 
ءة إىل مركز املتعاقد األخر السيما وأن واضع هذه الشروط هو الطرف املتمتع شأهنا اإلسا
بالقوة التعاقدية، ولعل أبرز العقود اليت يتجلى فيها ذلك هي ما يطلق عليها بعقود االستهالك 
 .اليت تربم بني العون االقتصادي باعتباره الطرف األكرب قوة يف عالقته التعاقدية مع املستهلك
اجلزائري على غرار التشريعات احلديثة قد وضع عقوبات جزائية من أجل ردع  واملشرع 
األعوان االقتصاديني يف السوق ومحلهم على عدم إدراجهم هذه الشروط يف عالقاهتم التعاقدية 
مع املستهلك محاية هلذا األخري باعتباره الطرف الضعيف يف العقد، غري أنه إذا رجعنا إىل 
إننا ال جند ضمن القواعد اخلاصة حبماية املستهلك سواء تلك اليت ف التشريع اجلزائري
رقم  احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، أو القانون 1-تضمنها القانون رقم 
املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش أيه حكم يتعلق ببطالن البنود التعسفية اليت  2-
غري انه بالرجوع إىل القواعد العامة يف التعاقد جندها قد تعرضت تتضمنها عقود االستهالك، 
وبصورة مباشرة إىل سلطة القاضي املدين يف مكافحة الشروط التعسفية وإعادة التوازن 
 .العقدي شرط أن تتواجد هذه الشروط يف نوع واحد من العقود، أال وهو عقد اإلذعان
ل مكافحة الشروط التعسفية املنصوص عليه إذا كانت سلطة القاضي املدين يف جماو 
عليها يف القواعد العامة يف التعاقد تنحصر فقط يف العقود اليت تأخذ وصف عقود اإلذعان، 
فهل ميكن للقاضي أن ميارس سلطته هذه على كل عقود االستهالك؟، وهذا التساؤل األخري بدوره 
ميكن أن تتخللها شروطا تعسفية  يقودنا إىل تساؤل أخر يتمثل يف هل كل عقود االستهالك اليت
هي عقود إذعان، أو أن هناك عقود استهالك ميكن أن تتخللها هذه الشروط دون أن تأخذ وصف 
                                           
، اجلريدة --املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، املؤرخ يف  -القانون رقم  - 
 -املعدل واملتمم بالقانون  ،، لسنة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدمقراطية الشعبية، العدد 
 لسنة  ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدمقراطية الشعبية، العدد --املؤرخ يف 
، اجلريدة الرمسية فيفري  املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، املورخ يف  -القانون رقم  -
. - -املؤرخة يف  الشعبية عدد للجمهورية اجلزائرية الدمقراطية 
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اليت مت  عقد اإلذعان؟ وهذا ما سنجيب عليه بشيء من التفصيل من خالل هذه املداخلة
 :تقسيمها إىل ثالث عناصر كاآليت
.د اإلذعانسلطة القاضي املدين يف تكييف عق: أوال
.سلطة القاضي املدين يف تكييف شروط العقد وتفسريها: ثانيا
.سلطة القاضي املدين يف تعديل الشرط التعسفي أو إلغائه: ثالثا
 
 :سلطة القاضي المدني في تكييف عقد اإلذعان: أوال
إذا مت العقد بطريقة اإلذعان، وكان "  1من القانون املدين اجلزائري نصت املادة  
د تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف املذعن منها، ق
 من خالل هذه املادة، "يقع باطال كل اتفاق يقع خالف ذلكو وذلك وفقا ملا تقضي به العدالة
ميكن القول أن املشرع اجلزائري قد منح ضمنيا للقاضي سلطة تكييف طبيعة العقد فيما إذا كان 
تعديل أو إبطال الشرط التعسفي  يل عقود اإلذعان وذلك من خالل االعتراف له بسلطةمن قب
 .الذي يتخلل هذا النوع من العقود، فضال عن غياب نص صريح خاص بتعريف عقد اإلذعان
وعليه جيوز للقاضي أن يعتمد على تلك املعايري اليت وضعها فقهاء القانون يف حتديد  
ا أن هذا املفهوم كان موضع جدل فقهي متخض عنه تعدد يف اآلراء مفهوم عقد اإلذعان، السيم
كانت غايتها األساسية مواكبة مستجدات الواقع العملي بغية محاية املستهلك من الشرط 
اجملحف يف حقه، لذلك قسمنا هذا العنصر إىل فقرتني سنتناول يف األوىل املفهوم التقليدي لعقد 
ية يف حني خصصنا الفقرة الثانية للمفهوم احلديث لعقد اإلذعان وعالقته بالشروط التعسف
 .اإلذعان وعالقته بالشرط التعسفي
:املفهوم التقليدي لعقد اإلذعان وعالقته بالشرط التعسفي -
عقد يسلم فيه القابل " يكاد ينعقد إمجاع الفقه القانوين على أن عقد اإلذعان هو 
يكون ذلك متعلقا بسلعة أو مرفق ضروري و شة فيهابشروط مقررة يضعها املوجب وال يقبل املناق
يعترب هذا التعريف و ،2"حمل احتكار قانوين أو فعلي أو تكون املنافسة حمدودة النطاق يف شأهنا 
التقليدية لعقد اإلذعان، ومن خالله ميكن القول أن عقد اإلذعان  من ابرز التعريفات الفقهية
بوضع شروطه مسبقا ويفرضها بصورة موحدة للكافة  عموما هو العقد الذي ينفرد فيه املوجب
                                           
املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية للجمهورية  سبتمرب  رخ يف ؤامل -األمر رقم  - 1
 املؤرخ يف  -املعدل واملتمم بالقانون سبتمرب  الصادرة قي  اجلزائرية الدميقراطية، العدد 
 .ماي  الصادرة يف  ية العدد ،اجلريدة الرمسماي 
2
 .، ص عبد املنعم الصدة فرج، نظرية العقد يف قوانني البالد العربية، دار النهضة العربية،  -  
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وال يكون هناك جمال للمناقشة فيها بل عليهم إما القبول أو الرفض، ويرجع سبب عدم مناقشة 
هذه الشروط من طرف القابل إىل املركز االقتصادي القوي الذي يتمتع به املوجب، كأن يكون 
 .قهذا األخري يف وضعية احتكار أو هيمنة على السو
وترجع سبب ظهور عقود اإلذعان إىل التطور االقتصادي احلديث الذي اجته حنو  
أسلوب اإلنتاج الضخم، وما استتبع ذلك من قيام شركات ضخمة ومؤسسات تتمتع باحتكار 
قانوين أو فعلي لسلعة أو خدمة ضرورية للمستهلك، حبيث استطاعت تلك الوحدات اإلنتاجية 
حتكارية أن متلي إرادهتا وشروطها املعدة مسبقا على الراغبني يف القوية نتيجة لسلطتها اال
التعاقد معها دون أن ميلكوا مناقشة هذه الشروط، فليس أمامهم سوى اإلذعان للطرف احملتكر 
فرضا القابل هنا موجود ولكنه مكرها عليه غري أن هذا اإلكراه ال يعد  1.والرضا بشروطه
 عيوب الرضا بل هو إكراه مرتبط بعوامل اقتصادية أكثر من مبثابة اإلكراه املتعارف عليه يف
 .اتصاله بعوامل نفسية
وميكن من خالل ما سبق ذكره استنباط خصائص عقد اإلذعان وفقا ملفهومه الكالسيكي  
:واليت تتمثل فيما ما يلي
حيث يكون ألحد الطرفني تفوق اقتصادي  :التعسف يف استعمال التفوق االقتصادي -
للخدمة أو السلعة، مما جيعله ينفرد بوضع شروط العقد، فاالحتكار يقصد به واحتكار 
، مبعىن احلالة اليت ال 2استطاعة الشخص فرض شروط العقد مع التيقن بعدم وجود منافس
.بديال أخر للتعاقد يكون فيها للمستهلك
مبعىن أن يرتبط العقد : أن يكون موضوع العقد سلعة أو خدمة ضرورية للمستهلك -
بسلعة أو خدمة ضرورية للمستهلكني حبيث ال ميكنهم االستغناء عنها كعقود توريد الكهرباء 
اخلدمات اليت ال ميكن للمستهلك أن يوفرها بنفسه و واملاء وعقود النقل، وغريها من السلع
3.ولذلك تكون حمل احتكار لشخص معني
                                           
، لعشب حمفوظ بن حامد، عقد اإلذعان يف القانون املدين اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، -
 ص 
اثر التفوق االقتصادي للمحترف يف فرض الشروط التعسفية يف القانون اجلزائري والقانون رباحي امحد، - 
 .، ص املقارن، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد 
، جملة الباحث للدراسات -دراسة مقارنه  -الشريف حبماوي، سلطة القاضي يف تعديل الشروط التعسفية  - 
 .، ص جوان  االكادميية، العدد الثاين،
 (الجزائر) 10باتنة جامعة  – سلوى قداش. ب/ أمال بوهنتالة. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 251 - 
بشكل مستمر وغالبا مبعىن جيب أن يصدر اإلجياب بصيغة العموم و :عمومية اإلجياب -
ما يصدر اإلجياب يف شكل مكتوب يف منوذج معد مسبقا ويبقى للمتعاقد األخر التوقيع على 
.وثيقة العقد دون مناقشة شروطها
هذا وجتب اإلشارة إىل أن عقد اإلذعان قد يربط أيضا بني حمترفني يكون أحدمها  
ا هو احلال يف التعسف يف وضعية يتمتع بقدر من القوة لفرض شروطه على املتعاقد األخر كم
اهليمنة أو التبعية االقتصادية واليت دائما ما تكون بني عونني اقتصاديني، وهي األخرى 
 1.اعتربها املشرع اجلزائري من املمارسات احملظورة مبوجب قانون املنافسة
ك، غري أنه جيب االعتراف أن ظاهرة عقود اإلذعان هي أكثر انتشارا يف عقود االستهال 
هذه األخرية اليت تربم بني العون االقتصادي الذي يعترب الطرف القوي يف عالقته التعاقدية 
مع املستهلك مضمنا بذلك العقد شروطا قد تفيده وختدم مصاحله املادية واليت قلما ختدم 
بل إن الواقع العملي أثبت أن غالبية الشروط اليت تتضمنها هذه العقود  2مصاحل املستهلكني،
، 3صبحت تتسم بعدم العدالة إىل احلد الذي قد يصل إىل اإلجحاف والتعسف يف حق املستهلكأ
هذا األخري الذي ال يكون له سوى الرضوخ هلا نظرا حلاجته املاسة للسلعة أو اخلدمة حمل 
التعاقد، ومضمون هذه الشروط قد يتمثل يف إعفاء العون االقتصادي من مسؤوليته يف حالة 
اماته التعاقدية أو االنتقاص من الضمانات املعترف هبا قانونا للمستهلك أو االنفراد إخالله بالتز
بوضع مثن السلعة أو اخلدمة وغريها من الشروط اليت قد يقبل هبا املستهلك على الرغم من أنه 
 .يعلم بأهنا تعسفية وغري قانونية
قد حصر نطاق هذا  وعليه ميكن القول أن املفهوم الفقهي الكالسيكي لعقد اإلذعان 
األخري يف العقود اليت تربم مع شركات االحتكار للسلع واخلدمات الضرورية اليت ال ميكن 
لألفراد االستغناء عنها، وهذا ما ال يتناسب مع مقتضيات محاية املستهلك مما أدى إىل ضرورة 
فس ظروف تطوير مفهوم عقد اإلذعان مبا يتالءم مع محاية املستهلك يف ظل ظهور عقود بن
                                           
املتعلق باملنافسة، اجلريدة الرمسية للجمهورية  يوليو  ، املؤرخ يفَ -من األمر  و املادة  - 
  -، املعدل واملتمم بالقانون رقم  - -، الصادرة يف اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 
 .- -املؤرخة يف  ية العدد ، اجلريدة الرمسغشت  املورخ يف 
الشروط التعسفية يف العقود يف القانون اجلزائري، دراسة مقارنة مع قوانني فرنسا وأملانيا  حممد بودايل، - 
 .، ص اجلزائر،  ومصر، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر،
، دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، منشأة املعارف، عمر حممد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك - 
 .الطبعة الثانية، اإلسكندرية، مصر، ص 
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عقود اإلذعان دون شرط االحتكار من قبل املوجب وهذا ما سنتطرق له من خالل الفقرة 
 .اآلتية
:املفهوم احلديث لعقد اإلذعان وعالقته بالشروط التعسفية -
يرى بعض فقهاء القانون ضرورة تغيري الفكرة التقليدية لعقود اإلذعان عن طريق  
ة املستهلك فحلت حملها فكرة حديثة مقتضاها أن عقد توسيعها مبا يتناسب ومقتضيات محاي
اإلذعان الذي يستقل أحد أطرافه قبل اإلبرام بتحديد مضمونه كليا أو جزئيا وبصورة عامة 
وجمردة، وينحصر دور املذعن يف قبول هذا العقد الذي مت إعداده مسبقا مبعرفة الطرف األخر 
تكار القانوين أو الفعلي لسلعة أو خدمة دون مناقشة أو مفاوضة، وال حمل الشتراط االح
ضرورية إلصباغ صفة اإلذعان على العقد، بل أن صفة اإلذعان تتأتى من عدم قدرة املستهلك 
من مناقشة العقد املعد مسبقا من الطرف األخر نتيجة ملركزه الضعيف وقلة خربته يف النواحي 
 . االقتصادية أو التقنية أو القانونية
حمض تغليب إلرادة واحدة " هذا االجتاه عقد اإلذعان على انه  وقد عرف أصحاب 
من و تتصرف بصورة منفردة ومتلي قانوهنا ليس على فرد معني بل على العامة وتفرضها مسبقا
انضمام " وعرفه أخر على انه  1"جانب واحد وال ينقصها سوى إذعان من يقبل قانون العقد 
ة أحادية اجلانب وينضم إليه الفريق األخر بدون لعقد منوذجي حيرره أحد الفريقني بصور
 .2"إمكانية حقيقية لتعديله 
ويالحظ من خالل التعريفني السابقني أهنما ال يشترطان عنصر االحتكار يف حتديد  
مفهوم عقد اإلذعان مبقية على باقي الشروط األخرى السابق ذكرها، وعليه ميكن القول أن 
وع من العقود يكمن يف إمكانية فرضها نتيجة عدم وجود توازن عالقة الشرط التعسفي هبذا الن
بني مراكز أطراف العالقة التعاقدية سواء من الناحية االقتصادية أو التقنية أو القانونية أو 
الثقافية، فأينما كان هذا التفوق موجودا تكون معه إمكانية فرض الشروط التعسفية من 
، وإن غاب هذا التفوق غابت معه إمكانية فرض هذه الطرف األقوى يف العالقة التعاقدية
 .الشروط
واملشرع اجلزائري بدوره كان مواكبا للفكرة احلديثة لعقد اإلذعان رغبة منه يف توسيع  
دون  نطاق هذا العقد هبدف محاية املستهلك من الشروط التعسفية اليت ميكن أن تتخلله
للمستهلك وذلك من خالل نصه يف املادة  اشتراطه لعنصر االحتكار لسلعة أو خدمة ضرورية
                                           
 .لعشب حمفوظ بن حامد، مرجع سابق، ص  - 
مذكرة املاجستري يف القانون  ،دراسة مقارنة  –عقود االستهالك  سي الطيب حممد األمني، الشروط التعسفية يف - 
 .، ص - والعلوم السياسية تلمسان،اخلاص، كلية احلقوق 
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احملدد للعناصر األساسية للعقود املربمة بني األعوان  -األوىل من املرسوم رقم 
 -من القانون  ، وكذا املادة 1االقتصاديني واملستهلكني والبنود اليت تعترب تعسفية
كل اتفاق أو : العقد" ره على احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية السالف ذك
اتفاقية هتدف إىل بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من احد أطراف االتفاق مع إذعان 
."الطرف األخر حبيث ال ميكن هلذا األخري إحداث تغيري حقيقي فيه
سلطة القاضي املدين يف تكييف شروط العقد وتفسريها: ثانيا
ييف طبيعة الشروط الواردة يف العقد فيما إذا يتطلب البحث عن سلطة القاضي يف تك
كذا سلطته يف تفسريها، أوال البحث يف مفهوم و كانت من قبيل الشروط التعسفية أو غري ذلك
الشرط التعسفي واملعيار املعتمد يف حتديده، وعليه سنتطرق يف الفقرة األوىل من هذا العنصر 
لطة القاضي يف تقدير الشرط التعسفي يف إىل حتديد مفهوم الشرط التعسفي، مث نعرج إىل س
يف حالة غموضها من  الفقرة الثانية، فضال عن التطرق سلطة القاضي يف تفسري هذه الشروط
 .خالل يف الفقرة الثالثة من هذا العنصر
 :مفهوم الشرط التعسفي -
يقصد بالشرط التعسفي يف إطار عقود املستهلكني عموما ذلك الشرط الذي يترتب على 
والتزاماهتما لصاحل هذا ( املستهلك، العون االقتصادي) جوده عدم توازن واضح بني طريف العقد و
 2.األخري الذي يستخدم نفوذه االقتصادي ويأيت نتيجة ذلك مبيزة فاحشة على حساب املستهلك
وقد أورد الفقه تعريفات عديدة للشرط التعسفي، فهنالك من الفقه من عرفه بالنظر  
كل شرط يدرج يف العقد أو ملحقاته ويترتب عليه اإلضرار مبصاحل " فرضه بأنه إىل طريقة 
وحقوق املستهلك اليت حيميها القانون ويترتب عليه عدم التوازن العقدي لصاحل املهين أو 
  3."احملترف يف مواجهة املستهلك الذي ال تتوافر لديه اخلربة أو الدراية التقنية أو االقتصادية 
                                           
، احملدد للعناصر األساسية للعقود املربمة بني األعوان اإلقتصاديني -املرسوم التنفيذي رقم  - 
 ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد --واملستهلكني، املؤرخ يف 
، اجلريدة --الصادر يف  -، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيدي رقم --الصادرة يف 
  .، لسنة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
امانج رحيم امحد، محاية املستهلك يف نطاق العقد، دراسة حتليلية مقارنة، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر،  - 
 . – ، صلبنان، الطبعة األوىل، بريوت، 
ص  ،لبنان،  مصطفي عمرو ابو امحد، موجز أحكام قانون محاية املستهلك، منشورات احلليب احلقوقية، - 
. 
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انب أخر من الفقه يعرف الشرط التعسفي بالنظر إىل أطراف العالقة كما يوجد ج 
الشرط الذي يفرض على املستهلك من قبل املهين نتيجة تعسف هذا األخري " التعاقدية بأنه 
وهنالك من الفقه من يعرفه أيضا 1،"للسلطة االقتصادية بغرض احلصول على امليزة اجملحفة 
 2".يف عقد اإلذعان حمل شكالشرط الذي مل يعد وجوده " بأنه 
هو " فقد عرفت حمكمة النقض املصرية الشرط التعسفي بأنه , أما على صعيد القضاء 
 3".الشرط الذي يأيت متناقضا مع جوهر العقد باعتباره خمالفا للنظام العام 
وعليه يتضح من خالل التعريفات السابقة على الرغم من اختالف مصدرها واألساس  
يف األثر الذي خيلفه هذا الشرط واملتمثل يف  ل تعريف منها إال أهنا تتفق مجيعهااملعتمد يف ك
حقوق طريف العقد، فإذا كان الشرط يرجح كفة املهين وذلك و اإلخالل الواضح بالتزامات
بتخفيف التزاماته على حساب املستهلك من خالل إثقال كاهله بالتزامات ليس هلا مقابل، فإننا 
 . عسفي جيب استبعادهنكون أمام شرط ت
 -من القانون رقم  وهذا ما أكده املشرع اجلزائري يف الفقرة اخلامسة من املادة  
السالف ذكره، حيث جنده قد أخذ أيضا مبعيار اإلخالل الظاهر بالتوازن بني حقوق  
ل ك :الشرط التعسفي" والتزامات طريف العقد يف حتديد مفهوم الشرط التعسفي، واليت نصت 
بند أو شرط مبفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه اإلخالل 
 ".الظاهر بالتوازن بني حقوق وواجبات أطراف العقد 
من قانون االستهالك الفرنسي،  وقد نقل املشرع اجلزائري هذا املعيار عن املادة  
اليت تتعلق بالشروط التعسفية يف العقود  والذي نقله بدوره عن التعليمة األروبية لسنة 
 4.املربمة مع املستهلكني
:سلطة القاضي املدين يف تقدير الشرط التعسفي -
السالف ذكره جند املشرع اجلزائري حدد يف املادة  -بالرجوع إىل املرسوم رقم  
قتصادي واملستهلك منه العناصر األساسية الواجب توافرها يف العقد املربم بني العون اال 
واليت هدفها إعالم هذا األخري، فرفض إدراجها من قبل العون االقتصادي يف العقد يعد مبثابة 
                                           
السيد حممد السيد عمران، محاية املستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة منشأة املعارف، اإلسكندرية،  - 
 .مصر، دون سنة طبع، ص 
2
 -jean Calais-Auloy, droit de la consommation ,précis dalloz , paris,1992 p 134. 
 ، صعبد احلكم فودة، تفسري العقد يف القانون املدين واملصري واملقارن، منشأة املعارف اإلسكندرية، مصر،  3
. 
 4 -Martin.R,1994, Notes sur l'action accociative en Suppression des clauses abusives dans Les 
contrats,contr-conc-consom,edition tec, p 01. 
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تعسف صادر منه يف مواجهة املستهلك، كما أن املشرع اجلزائري منح هذا األخري املدة الكافية 
مع العناصر األساسية لفحص العقد قبل إبرامه للتأكد من مدى مطابقة البنود الواردة يف العقد 
، وذلك حلماية املستهلك والتأكد من عدم وجود شروط تعسفية 1له املنصوص عليها يف القانون
 . يف العقد، وبالتايل إمكانية احلق يف العدول من طرف املستهلك قبل توقيع العقد
 من املرسوم كذا املادة  -من القانون رقم  باإلضافة إىل ذلك فإن املادة  
تعترب بنودا وشروطا تعسفية يف العقود بني "على انه  السالف ذكرمها نصتا -رقم 
 ...."املستهلك والبائع السيما البنود والشروط
فمن خالل املادة السابقة يتضح أن املشرع اجلزائري قد حدد هذه الشروط على سبيل  
أخرى من الشروط التعسفية مل  املثال ال على سبيل احلصر لذلك ميكن للقضاء أن يبطل أنواعا
وعليه فإن القانون خول للقضاء سلطة واسعة يف تقدير ما إذا كان  ،2يرد ذكرها يف القانون
الشرط الوارد يف العقد تعسفيا وإمكانية تعديله بشكل حيقق تكافؤ يف القوة بني العون 
 .ةاالقتصادي واملستهلك أو إعفاء هذا األخري منه حسب ما تقضي به العدال
يقدر بالنظر إىل الظروف احمليطة  هذا وجتب اإلشارة إىل أن الطابع التعسفي للشرط 
بالتعاقد، مبعىن الشروط األخرى اليت تضمنها نفس العقد أو الشروط اليت تضمنها عقد أخر 
، وعليه يرتبط بالعقد املعين، كعقد القرض من أجل متويل شراء مزنل وعقد بيع هذا املال
ال يتعلق مبدى تناسب الثمن مع السلعة أو اخلدمة املقدمة ألن اهلدف من منع  فالشرط التعسفي
الشروط التعسفية هو إعادة التوازن العقدي الذي تأثر بالشروط التعسفية اليت تضمنها العقد 
 3.وليس ضمان التعادل بني الثمن والسلعة أو اخلدمة املقدمة
أن يستشري رأي جلنة البنود التعسفية كوهنا جهاز استشاري كما أنه ميكن للقضاء  
ومكلف ( يتكون من جمموعة أعضاء خمتصني يف جمال العقود وقانون األعمال)متخصص 




                                           
 .السالف ذكره -من املرسوم رقم  املادة  - 
، دار بغدادي -والقانون  -حممد الشريف كتو، قانون املنافسة واملمارسات التجارية وفقا لألمر  - 
 . ، صاجلزائر للطباعة والنشر والتوزيع،
 .حممد كتو الشريف، املرجع السابق، ص  - 3
 .السالف ذكره -من املرسوم رقم  و  - املادة  - 
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 :مضة يف عقود اإلذعانسلطة القاضي يف تفسري الشروط الغا -
مصلحة  يؤول الشك يف" من القانون املدين  لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة  
املدين، غري ال جيوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة يف عقود اإلذعان ضارا مبصلحة الطرف 
 ." املذعن
 غري مباشرةمن خالل هذه املادة ميكن القول آن املشرع اجلزائري نص على طريقة  
ملواجهة الشروط التعسفية يف عقود اإلذعان وتتمثل يف تفسري الشروط الغامضة اليت حييط 
 .الشك حبقيقة املقصود هبا، وذلك مبا حيقق مصلحة الطرف املذعن يف العقد
هذا وجتب اإلشارة إىل أنه ليس كل عبارة غامضة تعد شرطا تعسفيا، غري أن العالقة  
والشرط التعسفي تكمن يف أن املتعاقد القوي يف عقود اإلذعان باعتباره من  بني العبارة الغامضة
حتتمل أكثر من  ينفرد بوضع شروط التعاقد ميكنه أن يورد شروطا يف شكل عبارات غامضة
 1.معىن حىت ال يستطيع الطرف املذعن فهم مضموهنا وما يقع عليه من تعسف يف حقه
والغموض الذي تتضمنه هذه الشروط ليس وليد  وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن اإلهبام 
يف  الصدفة أو خطأ مادي بل يف أغلب األحيان يكون وضع الشروط التعسفية من خالل صياغتها
عبارات غامضة وغري حمددة بدقة من جانب العون االقتصادي، لتمرير اشتراطات تعسفية يف 
 .2األخري عن التعاقدحمددة بدقة ألحجم هذا و حق املستهلك حبيث لو كانت واضحة
وعليه فإن القانون اعترف للقضاء بسلطة تفسري الشروط الغامضة يف حالة نشوب نزاع  
حوهلا بني املتعاقدين، وجتب اإلشارة هنا إىل أن القاضي ال ميكنه االستناد إىل الوسيلة اليت 
شتركة للمتعاقدين من القانون املدين واملتمثلة يف البحث عن اإلرادة امل نصت عليها املادة 
ذلك ألن اإلرادة املشتركة للمتعاقدين منعدمة بسبب انفراد أحد املتعاقدين بوضع شروط 
 .العقد
غري أنه ميكن للقاضي أن يستند يف تفسريه للشروط الغامضة اليت تكتنف عقود  
اإلذعان إىل الوسائل اليت وضعها االجتهاد القضائي كتغليب الشروط اخلاصة على الشروط 
العامة يف حالة التناقض وتغليب الشروط املكتوبة خبط اليد على الشروط املطبوعة أو 
 .3املرقونة، والشروط املرقونة على الشروط املطبوعة
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 سلطة القاضي املدين يف تعديل الشرط التعسفي وإلغائه: ثالثا
ائري اعترف من القانون املدين السالفة الذكر يتضح أن املشرع اجلز من خالل املادة 
صراحة للقاضي بسلطة تعديل أو إبطال الشرط التعسفي الذي يتخلل عقد اإلذعان، وعليه 
جيوز للمستهلك أن يلجا إىل القضاء مطالبا بتعديل الشروط الواردة يف العقد الذي يربطه 
 .بالعون االقتصادي أو بإعفائه منها كلية على حنو ما تقضي بع العدالة
ىل أن سلطة تعديل الشرط التعسفي أو إعفاء املستهلك منها هذا وجتب اإلشارة إ 
املعترف هبا قانونا للقاضي ال جيوز له أن يتصدى هلا من تلقاء نفسه، وإمنا ال ميكنه القيام هبا 
غري أننا نرى ضرورة االعتراف للقضاء  1.إال بناء على طلب من املستهلك وفقا ملبدأ حياد القاضي
فسه ألن املستهلك غالبا ما يكون جاهال بطبيعة هذه الشروط وذلك هبذه السلطة من تلقاء ن
 .لنقص خربته الفنية والتقنية واالقتصادية يف هذا اجملال
كما جتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض الشروط التعسفية اليت ميكن أن تتخلل عقود  
ن إلغاءها قد يؤدي ، أل2االستهالك واليت ال ميكن للقاضي إعفاء املستهلك منها بسبب طبيعتها
إىل القضاء على العقد برمته مثل الثمن يف عقد البيع، فالقاضي ال ميكنه إلغاء مثل هذا الشرط 
بل ميكنه إذا رأى بأن املتدخل قد تعسف يف اشتراطه لثمن السلعة أو اخلدمة حمل عقد 
 .االستهالك أن يعدل هذا الشرط طبقا ملقتضيات العدالة
زائري أيضا للقاضي إعفاء الطرف املذعن أو املستهلك للشرط كما اعترف املشرع اجل 
التعسفي كليا، وذلك يف احلالة اليت يكون فيها إجراء التعديل عليه غري كايف لرفع التعسف 
وإعادة التوازن العقدي لعقود االستهالك، وهذا املوقف التشريعي يتناسب مع مقتضيات محاية 
وفقا ملا تقضي به العدالة يف حني يبقى العقد قائما،  فقطاملستهلك ألنه يبطل الشرط التعسفي 
 .حمل التعاقد ألن املستهلك عادة ما يكون يف حاجة إىل السلعة أو اخلدمة
وعليه يبقى العقد قائما جبميع شروطه باستثناء الشروط اليت تعترب تعسفية،إذا كان  
 .ممكنا بطل العقد برمتهبإمكان العقد أن يظل قائما دون هذه البنود فإن مل يكن ذلك 
وعليه نالحظ أن املشرع اجلزائري يسعى دائما إىل إبقاء العالقة التعاقدية قائمة  
 .العتبارات معينة تقوم على أساس االستقرار يف املعامالت إال إذا استحال ذلك
السالفة الذكر ال جيوز للمتعاقدين أن يتفقا على سلب  كما انه طبقا للمادة  
ملخالفته ألمر يتعلق بالنظام العام،  السلطة املمنوحة هلا، وجعل مثل هذا االتفاق باطالاحملكمة 
                                           
دراسة "غنب يف القانون املدين الكوييت يعقوب، ال، نقال عن بدر جاسم الحممد بودايل مرجع سابق، ص  -
 .، ص ، جملة احلقوق، جامعة الكويت، "مقارنة
 .الشريف حبماوي، مرجع سلبق، ص  - 
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وهذا يعترب من مظاهر احلماية اليت جسدها القانون حلماية الطرف املذعن، ألنه خبالفه تعطل 
احلماية اليت قصدها املشرع وبالتايل يشجع الطرف األكثر قوة يف العقد بأن يدرج هذا االتفاق 
 1.من شروط العقدض
وهنا نالحظ أن املشرع اجلزائري قد جتاوز السلطة املمنوحة للقاضي عموما واملتمثلة  
يف تفسري الشروط دون التدخل يف إجراء التعديالت على الشروط اليت يتضمنها العقد أو 
" اقدين العقد شريعة املتع" إلغاءها، وقد خرج املشرع اجلزائري عن املبدأ العام الذي يقضي بأن 
استجابة ملا يتطلبه الطرف املذعن من محاية، ذلك ألن تطبيق هذا املبدأ على إطالقه قد جيايف 
العدالة، وعليه ال ميكن تطبيقه يف العقود اليت ال تتساوى فيها املراكز القانونية للمتعاقدين 
ع الطرف اليت يتمكن فيها الطرف القوي يف العقد من فرض شروط تعسفية يف إطار عالقته م
وعليه مت االعتراف للقاضي بسلطة التدخل يف عقود اإلذعان بإلغاء أو تعديل الشرط . األخر
 .التعسفي رغبة منه يف إجياد توازن هلذه العالقة التعاقدية
 : خاتمة
يستخلص مما سبق أن إمكانية فرض الشرط التعسفي يف العقد يعود لسبب عدم التوازن  
التعاقدية، فبمجرد متتع أحد أطراف العقد بقوة تعاقدية سواء العقدي بني أطراف العالقة 
نتيجة مركزه االقتصادي أو تفوقه املهين أو التقين أو الفين أو حىت القانوين أو الثقايف، فإنه 
بإمكانه أن يفرض بنودا تعسفية على الطرف األخر يف العقد، وعليه ميكن القول انه إذا وجدت 
بني املتعاقدين مهما كان سببها وجدت معها إمكانية فرض الشرط عدم املساواة يف املراكز 
 .التعسفي، ويف املقابل إن غابت عدم املساواة هذه غابت معها إمكانية فرض مثل هذه الشروط
وعليه اجتهت التشريعات احلديثة إىل تبين مفهوم واسع لعقود اإلذعان الذي كان  
ة يف العقد على القوة االقتصادية اليت يتمتع يقتصر فيه سبب إمكانية فرض الشروط التعسفي
هبا الطرف األقوى يف العالقة التعاقدية املتمثلة يف وجوده يف وضعية احتكار أو هيمنة على 
يشمل أيضا العقود اليت يتمتع فيها الطرف األقوى يف العقد بقوة  السوق، ليصبح عقد اإلذعان
يت ميكن أن جتعله يف مركز أقوى من مركز املتعاقد فنية أو تقنية أو قانونية وغريها من القوى ال
وهذا ما تبناه املشرع . األخر، مما يتيح له فرصة فرض شروط تعسفية على هذا األخري
السالف ذكره بتعريفه للعقد الذي ميكن  -من القانون رقم  اجلزائري أيضا يف املادة 
 .و التفوق االقتصادي فقطأن تتخلله شروط تعسفية دون نصه على شرط االحتكار أ
وعليه فإن عقود االستهالك اليت ينفرد فيها العون االقتصادي بوضع شروط العقد دون  
شرط االحتكار فهي أيضا من قبيل عقود اإلذعان وفقا للمفهوم احلديث هلذا النوع من العقود، 
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اجلزائري مبوجب  وعلى هذا األساس ميكن للقاضي املدين تطبيق السلطة اليت منه إياها املشرع
األحكام العامة يف التعاقد واملتمثلة يف تفسري الشروط الغامضة يف عقد اإلذعان وكذا سلطة 
 .إلغاء الشرط التعسفي أو تعديله على عقود االستهالك
وختاما ميكن القول أن تدخل القضاء بتعديله لشروط العقد اليت تعترب تعسفية يف  
يف عقود االستهالك جاء بغية محاية الطرف املذعن يف العقد  عقود اإلذعان أو إبطاهلا السيما
وإعادة التوازن يف حقوق وواجبات أطراف العالقة التعاقدية حىت وان كان ذلك قد هز مبادئ 
 .عتيقة وواضحة يف القانون واليت تقوم على أساس حرية التعاقد
 :قائمة المصادر والمراجع
:القوانني واألوامر واملراسيم -
املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  سبتمرب  املؤرخ يف  -ر رقم األم -
ماي  املؤرخ يف  -املعدل واملتمم بالقانون سبتمرب  الصادرة قي  الدميقراطية، العدد 
 .ماي  الصادرة يف  ،اجلريدة الرمسية العدد 
َ -األمر  - املتعلق باملنافسة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  يوليو  ، املؤرخ يف
 املؤرخ يف   -، املعدل واملتمم بالقانون رقم  - -، الصادرة يف الدميقراطية الشعبية عدد 
 . - -املؤرخة يف  ، اجلريدة الرمسية العدد غشت 
، اجلريدة --املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، املؤرخ يف  -قم القانون ر -
 -، املعدل واملتمم بالقانون ، لسنة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدمقراطية الشعبية، العدد 
 لسنة  الشعبية، العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدمقراطية --املؤرخ يف 
، احملدد للعناصر األساسية للعقود املربمة بني األعوان اإلقتصاديني واملستهلكني، -املرسوم التنفيذي رقم  -
الصادرة يف  ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد --املؤرخ يف 
، اجلريدة الرمسية --الصادر يف  -تمم باملرسوم التنفيدي رقم ، املعدل وامل--
   .، لسنة للجمهورية اجلزائرية، العدد 
:الكتب -
السيد حممد السيد عمران، محاية املستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،  -
.دون سنة طبع
د، محاية املستهلك يف نطاق العقد، دراسة حتليلية مقارنة، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، امانج رحيم امح -
 . الطبعة األوىل، بريوت، لبنان، 
 عبد احلكم فودة، تفسري العقد يف القانون املدين واملصري واملقارن، منشأة املعارف اإلسكندرية، مصر،  -
 عقد يف قوانني البالد العربية، دار النهضة العربية، عبد املنعم الصدة فرج، نظرية ال -
عمر حممد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، منشأة املعارف،  -
 الطبعة الثانية، اإلسكندرية، مصر، ص 
 .ملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،لعشب حمفوظ بن حامد، عقد اإلذعان يف القانون املدين اجلزائري، ا -
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، دار بغدادي -والقانون  -حممد الشريف كتو، قانون املنافسة واملمارسات التجارية وفقا لألمر _ 
 للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر
وأملانيا ومصر، حممدبودايل،الشروط التعسفية يف العقود يف القانون اجلزائري، دراسة مقارنة مع قوانني فرنسا _ 
 .الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر،اجلزائر، 
 .مصطفي عمرو ابو امحد، موجز أحكام قانون محاية املستهلك، منشورات احلليب احلقوقية،لبنان، _ 
:اجملالت -
للدراسات ، جملة الباحث -دراسة مقارنه  -الشريف حبماوي، سلطة القاضي يف تعديل الشروط التعسفية  -
 .األكادميية، العدد الثاين، جوان 
رباحي امحد،اثر التفوق االقتصادي للمحترف يف فرض الشروط التعسفية يف القانون اجلزائري والقانون  -
 .، العدد إفريقيااملقارن، جملة اقتصاديات مشال 
:الرسائل اجلامعية -
،مذكرة لنيل شهادة املاجستري -دراسة مقارنة  –تهالك سي الطيب حممد األمني، الشروط التعسفية يف عقود االس
 . - يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية تلمسان،
 :املراجع بالفرنسية -
-Jean Calais-Auloy, Droit de la consommation ,précis Dalloz , Paris,1992. 
-Martin.R,1994, Notes sur l'action accociative en Suppression des clauses abusives dans Les 
contrats,contr-conc-consom,edition Tec. 
